جهود علماء المسلمين 


في تمبيز صحبم السيرة النبوبة من ضعبكفها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

إن من المتفق عليه عند علماء الإسلام في القديم والحديث أن المْحدّئين من 
علماء الإسلام كانوا أمناء على السنة النبوية» بما وضعوه من القواعد الدقيقة 
لفحص الأخبار ونقد المرويات. وكان غرضهم من ذلك تمييز ما صح من 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليقدموه للباحثين وامجتهدين» حتق 
يتم بناء الأحكام على الصحيح دون غيره. ولما كانت السيرة النبوية -- في جزء 
كبير منها- موضعا للأحكام الفقهية في محالات مختلفة من الأسرة والبيت إلى 
التصرفات العامة والعلاقات الدولية» فقّد أولاها المحدثون عناية بالغة» فعملوا 
على تصحيح مروياتها. ومن أسباب العناية ما أيضا أن السيرة النبوية هي من 
الظروف العامة المحيطة بنزول الوحي وبورود الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ومعلوم أن أسباب الورود لما فائدة في شرح الأحاديث وبيان فقهها. ولهذا 
لما صنفت كتب مصطلح الحديث عقد المصنفون أنواعا من علوم الحديث 
تدحل في ظروف الحديث وملابساته لفائدتما في الفهم الصحيح. منها ما ذكره 
الحاكم النيسابوري في النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث وهو معرفة 
مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أورد فيه ما لا يسع المحدث جهله من 
سيرة رسول الله ومغازيه وبعوثه وسراياه وسنته في ذلك كله. ووجه ذلك أن عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم هو الزمن الذي وردت فيه الأحاديث» وأن أحوال 
عهد النبوة هي الظروف العامة المحيطة بالحديث النبوي» وأن استحضار أحداث 


السيرة والمغازي له فائدة في تنزيل الأحاديث على الهاء لأن أعمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف تجهيز الجيوش وبعث السرايا وغيرهاء مما يدحل في 
السيرة من السنن الفعلية التي تدل على أنواع هذه التصرفات: أهي تصرف 
بالتبليغ أم بالإمامة أم بالقضاء. يقول الحاكم:" هذا النوع من هذه العلوم: 
معرفة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه وكتبه إلى ملوك 
المشركين وما يصح من ذلك وما يشذ وما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك 
الحروب بين يديه» ومن ثبت» ومن هرب» ومن جبن عن القتال» ومن كرّء ومن 
تدين بنصرته صلى الله عليه وسلم؛ ومن نافق» وكيف قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الغنائم» ومن زاد» ومن نقص» وكيف جعل سلب القتيل بين الاثنين 
والثلاثة وكيف أقام الحدود في الغلول. وهذه أنواع من العلوم لا يستغني عنها 
الي 

ومن الأسباب العلمية أيضا التي حملت المْحدّئين على العناية بنقد أخبار 
السيرة وتصحيحهاء أن استحضار أحوال عصر النبوة وأحبار المغازي له فائدة 
في نقد الأحاديث والأخبار. فنقد الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد يتوقف على عرضه على الوقائع الي صحت ف السيرة النبوية. وبناء 
على هذا الأصل تم نقد كثير من الأحاديث» وسيأق شيء من ذلك فيما بعد 
إن شاء الله تعالى. فهذه هي الأسباب التي حملت المْحدّئين على العناية بتحقيق 
السيرة النبوية. ولهذا بحد أحبار السيرة مبثوثة في كتب الحديث ودواوين السنةء 
ومنها ما حصص فيه المؤلفون كتبا للمغازي والسير مثل ما فعل البخاري في 
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جامعه الصحيح حيث عقد كتاباً للمغازي» أخرج فيه ما صح عنده من أنخبار 
المغازي: ومع :ذلك أن السيرة البوية عبد امحدذثين ججرع من السنة النبوية, 
ومع مرور الزمن صارت السيرة النبوية علما قائما بذاته» فانفصلت عن 
الحديث» فوحدت كتب خاصة بما دون غيرهاء واشتهر من علماء الإسلام 
طائفة ممن لحم عناية واهتمام بالتواريخ والسير والمغازي وأخبار الإسلام» وهم 
المعروفون بأئمة المغازي أو الأخباريين. وكان الغالب على هؤلاء اللجمع 
والتقميش» دون الفحص و«التفتيش» فوجد بذلك التساهل في كتب المغازني 
والسير. يقول الدكتور فاروق حمادة: "ومما ينبغي التنبه له... أن كتب السير 
ومثلها كتب التاريخ تسوق كل ما ورد ف الباب ما صح أو لم يصح من 
الأحبار لتمحيصه وغربلته لا قطعا منهم بصحته؛ ولا جزما بصدقه...وفي هذا 
يقول الحافظ زين الدين العراقي المتوى ٠٠١“‏ ه في فاتحة ألفيته في السيرة النبوية: 
وليعلم الطالثك أنَّ السّيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا 
والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر 
ولهذا كان الأئمة عبر العصور يتتبعون ما ورد في كتب السير ويبينون ما فيه 
من الضعيف والواهي والموضوع 7". ومعنى ذلك أن منهج النقد الذي وضعه 
المحدثون» لم يكن له حضور عند أكثر من كتب في السيرة النبوية وتاريخ 
الإسلام» فكانوا يسوقون الأخبار والروايات من غير نقد ولا تمحيص. ولهذا بقي 
امحدثون يتتبعون أخبار السيرة النبوية بالنقد والتمحيص ليتميز الصحيح فيها من 


)١(‏ مصادر السيرة النبوية وتقوبمها " للدكتور فاروق حمادة ص 2٠١54‏ وانظر "السيرة النبوية الصحيحة" للدكتور 
أكرم ضياء العمري .50-19/1١‏ 


الضعيف. وبفضل جهود المْحدّثين والاعتماد على مناهجهم أمكن لعلماء 
الإسلام التمييز بين الصحيح من السيرة النبوية وضعيفهاء وذلك لدقة مناهجهم 
وقوة مسالكهم في النقد. ويمكن بيان منهج المْحدَّئين في نقد أخبار السيرة النبوية 
في الخطوات الآنية: 
١‏ - استقصاء مصادر الخبر وطرقه ورواته وألفاظه وصيغه: 

إن الناظر في كتب المْحدّئين والمتتبع لتصرفاتهم في التصحيح والتضعيف» 
يستوقف نظره ولوع علماء الحديث ونقاده بيجمع طرق الحديث الواحد 
واستقصاء الأسانيد التي ورد بحاء وحصر طرقه ومخارجه التي أتى منهاء وبلغ 
منهم ذلك أَنْ حَمَلَ بعض مَنْ لم يعرف مسلك المْحدّئِين على وصفهم بزوامل 


للأسفار. 
أو كما قال بعضهم: 
زوامل للأشعار لا علم عندها لعمرك ما يدري البعير إذا غدا 
بجيدها إلا كعلم الأباعر بأحماله أو راح ما في الغرائر 7" 


وذلك لما رآهم لا يكتفون بالسند الواحد للحديث حتى يضموا إليه غيره 
وكانوا يفرحون بذلك؛ لأنه الطريق إلى معرفة هذا الحديث والحكم الصحيح 
عليه» ومعرفة أوصافه» وكل ما يمكن أن يعرض للأحاديث, ولهذا يقول يحبى بن 
معين: "لو لم نكتب الحديث من ثلائين وجها ما عقلناه7©. فكلما توسع 


)١(‏ "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة ص .١7‏ والغرائر جمع غرارة» وهي :وعاء من النيش ونحوه توضع فيه 
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رم "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" 71 


الناظر في الحديث في جمع الطرق وتتبع الأسانيد التي ورد بماء كثرت فوائده 
وضَّعْفَ احتمال غَلَطه في الحكم على الحديث؛» وعرف من ذلك ما لم يعرفه لو 
وقف عند السند الأول الذي وقف عليه أولاً. يقول الإمام أحمد: "الحديث إذا 
م تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضا”". فكل سند للحديث 
الواحد يأ بفائدة حديدة في الحكم على الحديث ومعرفة صفته» ولهذا جعل 
امحدثون الطريق الواحد بمنزلة خبر مستقل ولو كانت الطرق كلها تحكي عن 
الواقعة نفسها وتحمل المتن نفسه. وكانوا في العد يجعلون كل طريق حديثا واحداء 
وفي هذا المعنى يقول الإمام مسلم بن الحجاج في بيان مسلكه في صحيحه:' إنا 
نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فنقسمها على ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات من الناس» على غير تكرار إلا أن 
يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى 
جنب إسناد؛ لعلة تكون هناك؛ لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم 
مقام حديث تام فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة.'0© 
فصرح أن الزيادة في الإسناد تقوم مقام حديث تام. 

ويتأكد هذا خاصة في أحبار السير والمغازي لأتما في الغالب عبارة عن 
حكايات لوقائع وحوادث» وهذه الحوادث تكون متلاحقة» والرواة لما ليسوا 
كلهم في مرتبة واحدة من الحفظ والضبط» فيحفظ بعضهم ما لم يحفظ غيره 
ويروي بعضهم ما لا يرويه غيره. ولهذا نص امحدثون على ضرورة استقصاء طرق 
الخبر وتتبع أسانيده التي ورد بماء حتى يمكن حصر صيغه واستكمال وقائعه 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي 57/1١‏ -45. 


ن 


وأجزائه. فكل إسناد من أسانيد الحديث الواحد لا يخلو في الغالب من فوائد 
وزيادات في نص الحديث ومتنه. فأسانيد الخبر تتعدد بتعدد رواة ذلك الخبر 
ونقلته» والرواة والنقلة يختلفون في الحفظ والاستيعاب» وقد ينقل بعضهم ما 
غفل عنه الآخرء ولا سيما في نقل الأحاديث الطويلة ورواية الوقائع المتلاحقة 
الحوادث؛ والنوازل المتنوعة المشاهد والمواضع» فمن اقتصر على سند واحد فقد 
اكتفى برواية واحدة» فلم يؤمن عليه ألا يكتمل عنده متن الحديث» وأن تغيب 
عنه أجزاء كثيرة من الواقعة» أو يقف على الحديث بمعناه دون لفظه. فلا مناص 
من البحث عن الروايات الأخرى. وما أكثر الأخبار الواردة في مغازي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التي لا يمكن استكمال وقائعها وجمع أجزائها إلا جمع 
الروايات المختلفة واستقصاء أسانيدها وطرقها؛ ولهذا وحد عند بعض علماء 
المغازي ورواة السيرة النبوية ما هماه بعضهم بالسند الجماعي: وهو أن يجمع 
الراوي في الرواية بين أكثر من واحد ممن "جمع منه الواقعة» ويضم ماعاته منهم 
بعضها إلى بعض لتستقيم الواقعة وتكتمل أجزاؤهاء ولو اقتصر على الواحد 
الحاءت الواقعة قاصرة؛ لأن هؤلاء روى بعضهم من الواقعة ما لم يرو غيره؛ لأن 
كل واحد حفظ ما م يحفظ غيره» فلابد من ضم ذلك كله بعضه إلى بعض. 
وهذا من منهج إمام الحديث والمغازي في عصره ابن شهاب الزهري» فقد 
أخرج البخاري بسنده عنه في قصة الإفكء قال الزهري: حدثني عروة ابن الزبير 
وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لما أهل 
الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها 
من بعض وأثبت له اقتصاصاء وقد وعيت عن كل رحل منهم الحديث الذي 


حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاء وإن كان بعضهم أوعى له 
من بعض: 7") 
عي 
بعض من جهة حفظ أكثره, لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلقاً ولحذا قال: 
"أوعى له" أي للحديث المذكور خاصة... وحاصله أن جميع الحديث عن 
مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم7". فهذا هو المنهج الذي وضعه 
امحدثون لجمع الأخبار الطويلة التي تتفرق أجزاؤها بحسب تفاوت حفظ 


قال الحافظ ابن حجر في شرح قول الزهري "وبعضهم كان 


1 


1 "اهو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أميز 2 سياق الحديث من 


الحفاظ» عندما يروي بعضهم ما الم يرو غيره. فلاستكمال الأخبار لابد من تتبع 
أسانيدها واستقصاء طرقهاء فتجتمع بذلك ألفاظه وصيغه. فيكتمل متنه. وهذا 
المسلك هو المعروف عند علماء الحديث بالمتابعات أي أن المحدث لا يكتفي 
بالحديث الواحد في مصدر واحد بسند واحد وإنما يبحث له عن أسانيد أخرى 
فإن وحدت فالحديث له متابعات» وهي مما يتقوى بما الحديثء وإذا لم تكن له 


متابعات سموه فرداً غريباً. 


وأما الفائدة الثانية: فهي أن اعتبار المصادر المتنوعة وضم بعضها إلى 
بعض» يتم به استكمال الخبر وجمع أطرافه؛ لأن كل مصدر إنما يورد منه طرفا أو 
جزءاء فبعضها يكمل بعضا. وإن هذا المنهج الذي وضعه المحدثون منهج عام 
يصلح ف النقد التاربخي عامة» وليس ف الحديث والسيرة النبوية فقط. وقد عبر 


(1) "صحيح البخاري" كتاب المغازي» باب حديث الإفك. (فتح الباري 471/7). ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول التوبة ( صحيح مسلم »)١١79/5‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي .)١١17-107/117‏ وأخرجه أيضا الإمام احمد في مسنده» 1915/5. 
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المؤلفون في النقد التاريخي في العصر الحاضر عن هذا المسلك بتعابير مختلفة» 
لكنها لا تخرج في حقيقتها عما سطره المحدثون. فقد نصوا على أن منهج النقد 
التاريخي يقوم أولا على استقصاء الخبر في جميع المصادر المتوافرة» ولا يجوز للناقد 
أن يزدري أي مصدر قد يرد به الخبر. 

إن المؤرخ الذي يقف على حبر تاريخي في مصدر من المصادر أو في وثيقة, 
لا يكتفي بهذا الخبر من خلال مصدر واحد وإِنما يحب عليه استقصاء مصادر 
الخبر ومظانه المتنوعة. واستقصاء مصادر الخبر "يقتضي عدم الاكتفاء بما يبين 
للعين أو يعثر عليه بأيسر جهد, بل يتطلب الاستقصاء البعيد والتفتيش الدقيق 
في كل ركن وزاوية أملا في أن ينتكشف شيء جديد 27©. فكلما عثر المؤرخ على 
الخبر المنظور فيه في مصدر عَبَرَ منه إلى غيره» فينظر في الخبر الواحد من خلال 
مصادر عديدة وشواهد متنوعة» " فلا يزدري أيا من المصادر أو يهمله؛ لأن 
أقلها لدى النظرة الأولى قد يغدو بعد التحقيق أكثرها خخطورة» وأغناها 
بالمعلومات ”©. فهذا ما نص عليه المحدثون لما ذكروا وجوب تتبع مصادر الخبر 
واستقصاء أسانيده وتخارجه؛ وبمذا تمكن علماء الإسلام من جمع أخبار السيرة 
النيوية 

؟- تحكيم علم الرجال وقواعد الجرح والتعديل: 

وهذا أيضا منهج راسخ عند المْحدّئين. فقد اشترط المحدثون لمن ينظر في 

الخبر لتحقيقه ومعرفة درحته من حيث الصحة والضعف», أن يستحضر أحوال 
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رواته من جهة العدالة والضبط» ومن جهات أخرى لا صلة لما بالعدالة ولا 
بالضبط» مثل حياة الراوي» مولدا ووفاة» وبلدا ورحلة وتواريخ ذلك كله. بل إنه 
في بعض الحالات قد يعرف عدالة الرحل وضبطه؛ لكنه مع ذلك يحتاج إلى 
أحباره الأحرى» مثل حاجته إلى معرفة البلاد التى دخلهاء ومقامه بين أقرانه 
وغيره ممن يشاركه في الرواية» وفهمه لهذا الحديث الذي يرويه وعلمه به» والطريقة 
التي تحمل بحا هذا الحديث» وتاريخ سماعه. وتاريخ التحديث به.وكلما توسع 
الناظر في الحديث في استحضار ذلك» حصلت له فوائد جليلة» ولا سيما إذا 
كان للحديث المنظور فيه معارض» فيحتاج إلى الحكم بالنسخ أو التوفيق أو 
الترحيح» وإن كثيرا من ضوابط الترجيح ترجع إلى أحوال رواة الحديث من هذه 
الجهات المختلفة. ولهذا ذكر المصنفون في مصطلح الحديث أنواعا كثيرة تتعلق 
بأحوال الرواة وأخبارهم» ونصوا على ضرورة استحضارها. وهذه الأنواع هي”©: 

٠‏ معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. 

٠.‏ معرفة الصحابة. 

٠.‏ معرفة التابعين. 

٠‏ معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. 

٠‏ معرفة رواية الأقران. 

ه معرفة الأخوة. 


ه معرفة رواية الآباء عن الأبناء. 


)١(‏ الأنواع مأحوذة من مقدمة ابن الصلاح مع زيادات السيوطي عليه في " تدريب الراوي". 
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معرفة رواية الأبناء عن الآباء. 

معرفة من اشترك ف الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. 
معرفة من لم يرو عنه إلا واحد. 

معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. 
معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب. 
معرفة الأسماء والكنى ومن اشتهر يما. 

معرفة كنى المعروفين بالأسماء. 

معرفة ألقاب المْحدَّئِين والرواة. 

معرفة المؤتلف والمختلف. 

معرفة المتفق والمفترق. 

معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. 

معرفة النسب التي على حلاف ظاهرها. 
معرفة المبهمات من الرجال والنساء. 

معرفة الثقات والضعفاء. 

معرفة من احتلط من الثقات. 

سفرفة لا ايف العلا وا 


معرفة الموالي والمنسوبين إلى القبائل منهم. 


معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. 

معرفة رواية الصحابة بعضهم عن بعض و«التابعين بعضهم عن بعض. 
معرفة ما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة. 

معرفة من وافقت كنيته كنية زوحه. 

معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده. 

معرفة من اتفق شيخه والراوي عنه. 

معرفة من وافق سمه نسبه. 

معرفة الأسماء التي يشترك فيها الرجال والنساء. 

معرفة من لم يرو إلا حديثا واحدا. 


معرفة الحفاظ وما اختص به كل منهم من ناحية العلم. 


ويظهر أن هذه الأنواع تتعلق بأحوال الرواة وأخبار الرحال من جهات 


مختلفة زائدة على العدالة والضبط. وباستحضار هذه الجهات كلها من أخبار 
الرواة» تمكن المحدثون من تحقيق الأخبار وتميبز الصحيح من غيره» والترحيح بين 
الأبار المختلفة. فكان الناقد يسمع الخبر أو يقف عليه في مصدره المكتوب» 
فيستحضر جميع ما يتصل بالرجل الذي رواه ف حياته وأحواله وتواريخ مولده 
ووفاته ورحلاته والبلاد التي دحلهاء ومن لقيه من الرجال والشيوخ» وكانوا 


١ 


يستحضرون هذه الأخبار حتى بالنسبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم,» فإنهم 
وإن كانوا عدولاء فإن الاعتبار بأخبارهم وأحوالهم وتواريخهم وتراجمهم له فائدة 
في نقد مرويات السيرة النبوية خاصة. 

وبالاعتبار بأحوال رحال الحديث وأخبار رواته استخلص المحدثون فوائد 


حليلة في الحكم على الحديث وبيان أقسامه وأنواعه وصفاته» منها: 


1-معركة الصحيح والضعبك 

فقد اشترط المحدثون لصحة السند عدالة رواته وضبطهم مع الاتصال 
وانتفاء الشذوذ والعلة القادحة. أما العدالة والضبط فإنما تعرفان بتتبع أحوال 
الرحل وأخباره من جهة التزامه أحكام الشريعة ومن جهة عنايته بالعلم وحفظه 
وصيانته. فإن الغرض ف الرواية أن يبتعد البحل عن الكذب والغلط» والكذب 
إنما يبعد عنه الدين والورع» وقلة الغلط تعرف بمقارنة الرحل في علمه وروايته 
بغيره ممن شاركه الرواية. ومن هنا يتبين لنا خخطورة هذا المسلك والجهد الكبير 
الذي بذله المحدثون لتحقيق الحديث» فإن معرفة التزام الرحل الشريعة من عدمه. 
وضبطه من عدمه يحتاج إلى تتبع لحياة الرحل وأعماله وتصرفاته طول عمره» فإن 
أفعال الرحل وأعماله ممتدة في الزمان على مدى عشرات السنين» وممتدة في 
المكان أيضاء مع ما هو معروف من طبيعة الإنسان» فإنه تارة يقبل على الطاعة 
وتارة يفتر عنهاء وتارة يقع في المعصية» وتارة يقلع عنهاء وتارة متيقظ متقنء 
وتارة غافل؛ وف فترة من عمره جيد الحفظ صافي الذهن؛ وفي فترة أخحرى تغلب 
عليه أسباب الشرود والاضطراب بسبب الهم والغمٌ والحرم» فهذا كله حاضر في 
أذهان المحدّئين وهم يفحصون الأحاديث. فقولهم بصحة السند إِنما كان بعد 


استحضار جميع ما تقدم وتتبع كل ما سبق من حالات الرحل وحياته عبر 
سنوات عمرهء وعبر المكان الذي أقام فيه وارتحل في أرحائه. وقولهم بأن الرحل 
ضابط حافظ» إنما هو بعد استحضار أحوال غيره من أقرانه ومقارنة روايته 
بروايتهم. وتحد المحدّئين أحيانا يحكمون على الرحل بأنه ثقة تغير بآخرة» وإِنما 
قالوا ذلك؛ لأنحم استحضروا حياته كلها حتى أواخر عمره وتغير حاله بسبب 
الهرم» أو بسبب عارض آخر يختلف باختلاف الأشخاص والرحال. وأما اتصال 
السند فإئما يعرف باستحضار تواريخ المواليد والوفيات وطبقات الرواة والبلدان 
التي دحلوها وتواريخ ذلك أيضا. وكذلك العلل والشذوذ إنما يعرف بمقارنة رواية 
الرحل بغيره واعتبار روايته برواية غيره. 
ا-ا[كتشاف كذب الرواة : 

فالمحدٌئون عندما ينظرون في حديث الرحل يستحضرون زمانه وعمره من 
مولده إلى وفاته» وبلده ورحلاته والبلدان التي دحلها ومن لقيه بما من الشيوخ 
والأقران وأحبار شيوحه وأقرانه وتواريخهم ورحلاتمم» وكثيرا ما يكتشفون كذب 
الراوي باعتبار ذلك. وهذا ما قصده الثوري في قوله: "لما استعمل الرواة الكذب 
استعملنا لهم التاريخ (2. من ذلك مثلاً ما أخرحه الخطيب البغدادي بسنده عن 
عفير بن معدان الكلاعي قال: "قدم علينا عمرو بن موسى حمصء فاجتمعنا 
إليه في المسجد فجعل يقول: حدثنا شيحكم الصالحء فلما أكثر علينا قلت له: 
من شيخنا الصالح هذا؟ سمه لنا نعرفه. فقال: خالد ابن معدان. قلت له في أي 


سنة لقيته؟ قال: سنة ثمان ومائة. قلت: فأين لقيته؟ قال: لقيته في غزاة أرمينية. 
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فقلت له: اتق الله يا شيخ ولا تكذب», مات خالد ابن معدان سنة أربع ومائة» 
وأنت تزعم نلق لقيته بعد موته بأربع سيق وأزيدك اجرف اند لم يغز أرمينية 
قط كان يغزو الروم.(2 فهذا عفير بن معدان الكلاعي نظر في حديث عمرو 
بن موسى مستحضراً حياته ورحلاته وتواريخ ذلك» وحياة من روى عنه ورحلاته 
وتواريخ ذلك. ومثال آحرء قال أبو الوليد الطيالسي» كتبت عن عامر بن أبي 
عامر الخزامي» فقال يوماً: حدثنا عطاء بن أبي رباح» فقلت له: في كم سمعت 
من عطاء؟ قال: في سنة أربع وعشرين ومائة. قلت: فإن عطاء توفي سنة بضع 
عشرة. (” وكان المحدّئون أيضا يكتشفون التحريف والكذب بالاعتبار بكتب 
الرحل وما كتبه وخخطه والمداد الذي يكتب به. قال ركريا بن يحبى الحلواني: رأيت 
أبا داود السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقاياتٍ على ظهور 
كتبه» فسألته عنه» فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناهاء» فطالبناه بالأصول» 
فدافعنا» ثم أحرجها بعدء فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري» 
كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها 7. فهذه أمثلة من فوائد علم الرجال واللجرح 
والتعديل. 

ومعلوم أن المصنفين في السيرة النبوية وف تاريخ الإسلام من المتقدمين, 
كانوا يلتزمون بشرط المحدّئين» وهو النقل بالسند وعزو الروايات إلى مصادرها 
وبيان مخارحها. ولحذا كانت أخبار السيرة منقولة بأسانيدهاء وذلك لبيان رواتما 
والكشف عن أصحابها. والغاية المرحوة من ذلك هي أن يتمكن الناظر في هذه 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) "ميزان الاعتدال" 50/57”. 
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الأخبار من معرفة درحتها وقيمتها من حيث الصحة والضعف. وإنما يحصل 
ذلك بتتبع أحوال الرواة في كتب الرحال ومعرفة مراتبهم في الجرح والتعديل. 
فعلماء الرحال جمعوا أخبار كل من له عناية بالعلم وكل من نقل ولو خبرا واحدا 
من الحديث أو السيرة النبوية» ودونوا ذلك في كتب الجحرح والتعديل. ولحذا فإن 
من منهج تحقيق أحبار السيرة النبوية الاستعانة بعلم الرحال وتوظيف حقائق 
الجرح والتعديل. وعلى هذا المسلك يمكن وضع أخبار السيرة في مراتبهاء وهذا 
ما نحده عند من اهتم بالسيرة من المحدّئين خاصة» فتجدهم يزنون الأخبار 
اعتماداً على مراتب رجالا وأحوال رواتما. مثال ذلك: حبر ابن عباس أن 
حديجة ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: "عبدالله والقاسم وزينب 
ورقية وأم كلثوم وفاطمة» وولدت له ماريا القبطية إبراهيم". فالخبر في سنده أبو 
شيبة إبراهيم ابن عثمان وهو متروك. وعليه فإن هذا الخبر بحسب ميزان المحدّثين 
نع الفليغيق ”7 
“ا - ترتيب مصادر الأخبار بحسب قوتها: 

من القواعد العلمية التي سار عليها علماء الإسلام وبخاصة المْحدّثون» في 
تحقيق أخبار السيرة النبوية» تحديد المصادر الصحيحة للسيرة» وتقويم هذه 
المصادر. فمن المعلوم أن السيرة النبوية قد جمعت في كتب كثيرة» واهتم بما 
أصناف مختلفة من الباحثين والدارسين: من المفسرين وامحدّئين» والمؤرحين 
والقصاص والأخباريين» وأهل الأدب والسمر... وهذه الكتب ليست في منزلة 
واحدة من حيث النقد والتمحيص»ء والمهتمون بما ليسوا كلهم من أهل الأمانة 
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والتحري ف النقل. 

ولحذا قرر علماء الإسلام أن أعلى المصادر وأوثقها مطلقا هو القرآن 
الكريم» وقد حوى قدرا غير يسير من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومغازيه وأحواله وأحوال دعوته. ثم يليه في القوة كتب الحديث ومصادر السنة 
النبوية» ثم تأتي بعدهما المصادر الأخرى من كتب المغازي والسير وتاريخ الإسلام 
وغيرها('". فلابد من مراعاة هذا الترتيب. وبمذا يظهر الانحراف الكبير الذي 
حصل لكثير من الدارسين في العصر الحاضر في جمعهم أخبار السيرة على غير 
منهج» ومن غير مراعاة لمكانة المصادر ولا ترتيبها بحسب قوة منهجها. فليس 
من المنهج العلمي ما سار عليه كثير من المستشرقين» وكثير من المؤرحين العرب 
والمسلمين المعاصرين» من أخحذهم أخبار السيرة النبوية من كتب السير والمغازي 
فقط دون القرآن الكريم وكتب الحديث والسنة النبوية. فالمنهج السديد والمسلك 
القوم أن يؤخذ الخبر من القرآن الكريم» ثم من كتب الحديث» ثم من كتب 
السير والمغازي» ثم من كتب التاريخ العام ثم يتتبع في سائر الكتب التي يمكن 
أن تكون مظاناً للسيرة» مثل كتب الأدب ونحوهاء مع تقدير كل مصدر حق 
قدره وإعطائه المكانة التي يستحقهاء فبهذا تكتمل صورة الخبر» ويمكن المقارنة 
بين المصادر من جهة الزيادة والتفصيل» ومن جهة الاختلاف والتعارض إن 
وجد, فيلجاً إلى الترجيح. فورود الخبر مثلا في صحيح البخاري ليس كوروده في 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني, فصحيح البخاري من أصح كتب الحديث وقد 
التزم فيه البخاري منهج التحقيق والنقد الحديثي ف أعلى درحاته» فجمع 


)١(‏ انظر في هذه المصادر كتاب الدكتور فاروق حمادة "'مصادر السيرة النبوية وتقويمها". 
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الصحيح دون غيره» ولهذا وقع الاتفاق على صحة ما ورد فيه. أما كتاب 
الأغاني فهو من كتب الأدب» واهتم فيه صاحبه بإمتاع النفوس والأذواق فجمع 
فيه من الطرف والأخبار ما تغذى به مالس اللهو ونوادي السمر. ومن كان 
هذا غرضه فإنه لاشك متساهل في نقد ما ينقله. ومن استحضر حال هذا 
الكتاب وهو ينظر فيما ورد فيه من الأخبار التاريخية» فإنه يقدر هذه الأخبار 
حق قدرهاء ويتلقاها بمزيد من الحذر وغاية الاحتياط والتحري. ولبيان هذا 
الجانب في كتاب الأغاني ليعتبر به عند النظر فيه» يقول الدكتور ركي مبارك:" 
أريد أن أنص على ناحيتين في الأصبهاني وكتابه... وسيكون لما أثر عظيم في 
دعوة المؤلفين إلى الاحتياط حين يرجعون إلى كتاب الأغاني يتلمسون الشواهد 


0 


أما الناحية الأولى التي ذكرها الدكتور ركي مبارك فهي أحوال المؤلف 
صاحب الكتاب أبي الفرج الأصبهانى من جهة خلقه ومنهجه في الحياة» وهذا 
يدحل في الاعتبار بأحوال صاحب الخبر كما سبق بيانه. 

وأما الناحية الثانية فهي أحوال كتاب "الأغاني"» وذلك ما بينه الدكتور رَكي 
مبارك بقوله:"... فهو كتاب أدب لا كتاب تاريخ» وأريد بذلك أن المؤلف أراد 
أن يقدم لأهل عصره أكبر بمجموعة تغذى بها الأندية ومجامع السمرء ومواطن 
اللهو ومغاني الشراب... ولهذا النحو في التأليف قيمة عظيمة جدا إذا فهمه 
القارئ على وجهه الصحيح, فهو دليل على خصوبة التصور والخيال» وبرهان 
على أن كُتَّابِ اللغة العربية لم يحرموا من القصص الشائق الخلاب... ولكن 
الخطر كل الخطرء أن يطمئن الباحثون إلى أن لرواية الأغاني قيمة تاريخية» وأن 


يبنوا على أساسها ما يشاؤون من حقائق التاريخ (©. 

فهذا مثال لفائدة الاعتبار بقيمة الكتاب ومنهجه ومكانته من جهة 
التاريخ. ولتيسير هذا العمل على الباحثين في السيرة النبوية» قام أستاذنا الدكتور 
فاروق حمادة بتقويم الكتب والمصادر التي تضم أخبار السيرة النبوية» وبيان 
مكانتها التاريخية ليأحذ الناظر ذلك بعين الاعتبار» ورتب هذه المصادر بحسب 
قوتما ومكانتها ودرحة الوثوق بماء وذلك في كتابه "مصادر السيرة النبوية 
وتقوومها". ومما قاله في التمهيد: "لذلك فإن عملية تحديد المصادر الأصلية 
للسيرة النبوية أهم عمل أمام الدارس للسيرة النبوية خصوصا وللإسلام عموماء 
وتقوم هذه المصادر يعطيه العدة الكافية لتناول السيرة المحمدية نقية من 
الشوائب» ويطلع على حقيقتها وأبعادها... 27 وهي إشارة إلى ضرورة 
استحضار مكانة الكتاب عند أخذ الخبر التاريخي منه» واستحضار موقعه بين 
سائر الكتب والمصنفات» بحسب منهجه «التزامه الاحتياط في النقل من غير 
ذلك. 

فالواحب على المؤرخ تتبع الخبر في مصادره واستقصاؤه من مظانه. وللتمثيل 
لعمل علماء الإسلام المحققين بمذه القاعدة» يمكن تتبع البخاري في كتاب 
المغازني من جامعه الصحيح, فهو لا يكاد يخرج في مصادره عن القرآن الكريم؛ 
ثم ما صح عنده من الأخبار التي يرويها بأسانيده عن الرواة الموثقين» ثم ينزل 
أحيانا ليأحذ عن أئمة المغازي والسيرء لكن يبقى الأصل المعتمد عنده هو 
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القرآن الكريم وما صح له بأسانيده. فإذا وحد في الخبر آية أو آيات من القرآن 
الكريم» فإن البتخارئ لا ينتجير لنفسة أن يورد شيئا ثما صح عنده حتى يقدم 
له بالقرآن. فكان يورد الآيات في أول تراجحم الأبواب» لتكون هي الأصل 
المعتمد» ثم يخرج أخباره بعد ذلك. 

ات قمنة لزه در وَقَوْلٍ الله تَعَالَ+ ( دلق ضر أله بَدْرِ وَأَنتُم 
2 6 

ذل اسم اس وار اوه 


2 آآ 


ب إن قيزر : َك وأ انوك من ا هَددَا عع رَبَِكُم 

رعاو الك م ا اا 
0 وَلِكَظْمِينَّ قُلُود بكم د َي كر 0 من عِندٍ ألنّه الْعَزِيزٍ 
2 كيم © لِيَقْطْمَ ع فور اوعد دار 


خَايِيِينَ © »* : [آل عمران: 70-178 .]١‏ 


ياب قَوْلِ اللّه تَعَالع 
مُهِدَّكُم ا مّنَ الْمَلَتيِكَةٍ مَرْدِفِينَ © لس را 
وَلكَظمَية ِنّ بوم قُلُوبْكُمَ وما ألقَصْرٌ لا مِنْ عِندٍ لله إن ألطاعوية 


18 


حَكِيمٌ © إذ يُعَقِيكُمْ ألتْعاس أَمَئة مَنْهُ وَيُنرْلُ عَلَيْكُم مِّنَ ألسَّمَآء 
مآ 00 ب وَيُذّحِبَ عَنكُمٌ ل وَليَرب عل قُلُوبكُمَ 

يكبت يت به الأَفَامَ © إِذ يُوى رَيْكَ َ إِلَ التلتيكة أن مَعَكُمْ فَتبثوأ 
7 قرا 0 في قُلُوبٍ ألَذِينَ حئَرُوا أليُعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ 
دَق وَآطرِبُوأ مِنْهُمَ كل كان © ذَلِك بَِنّهُمْ سَافُوأ أله وَوَسُولم 


4 


م من يُشَاقِق ألنّه وَيَسُولَُء فَإنَّ أللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب © #الأشل: جمح. 


4 


باب غَرْوَةِ أَحْدٍ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى9وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ُبَرَئُ 
لْمَؤْمِتينٌ مَقدعد للققال وَآللَهُ 9 سَمِيعٌ عَلِيمٌ © 4 #[آل عمران: ]١7١‏ 


َولِهِ جاه 5ف: ولا تو و نوأ ونم م الْأعلَوْنَ إن كنثم 
0 © إن يس َم رح ققد مس لقم 5 لان ويلك 
مم تدرف نح ألكاين ويل أللة لين 0 0 
286 لله لا ب المي © وَلمحِص أكل وَيَمْحَقَ 
ا سخ لضال لا ورد كر 
ا لزت من قبل أ 
كَلْقَوُ فَهَدَ 2 ار 4 نثُمَ تَنظرُونَ © 4[ :آل عمران: .]١ 45-1١9‏ 


عر 2 امت ابيع 


2 -1> + ا ا و 
0 صَدَفَكم الله وعدهورو ذ تسْوتهُم بِإِذْنِهء حَقَّْ 


1-0 نه 
ث 3 7211 -ه ع 3 1 لم 2 0 غ 1 
كر يح برك ل ور ررك مريوك نيم 
صه ار 
ِيَدلِيِكُة وَلَقَدَ عَنَا عَنكْدٌ وَلُّ ذو فَضْل عَل الئؤييينَ ©1164 
لمَبتل عنكم 3 منين 020 © 


عمران: ؟6٠].‏ 


.]3 


باب ؤإذُ هَمّت طَآبِقَكَانٍ مِنَكُح أن كَفْمَلا واه وَلِيُهْمَا وَعَلَ 
أئله مَليَتوكلٍ َلْمَؤّمِئُونَ © ) [آل عمران: ؟؟١].‏ 


7 
04 
سس 


باب قَوْلٍ اللَِّ تَعَالَ+ (إنَّ ين لّوا نحم يو أقى اننا 
قري امفيك ينون فا حفر ولقتدعنا الله حتف إن ينه 0 
3-5 )) آل عمران: ]| 
27 أو عط تن قد لَْمَ أَمتةَ تُعَامَا يَقْقَى لايقة 


ب 


صد 
سل وطقة قد متهم أ نفُسْهُمْ يَظنُونَ بِأللّه غَيْرَ لق طن 
ال ون قل لام الأخر ين شن فل إن الأخر قار ب 
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حرن حيو ١‏ لتر اد بور ان اين تر 
ا يلا تافل لو كلخ فى يبوم لرَو دين كيت عَلَنهْ آلقفل 

ان رات مَا فى صُدُوركُم وَِيتحِصَ ما فى فُلْوبحُمَ 
للَّهُ عَلِيمٌ بات ألصّدُورٍ © #[العمرن: .]٠:‏ 


"5 


تاب عَرْوةٍ الخحُدَيْيِيَةِ وَقَوْلٍ اللِّ تَعَالَظ وَلَّقَدَ رَضىَ أَللّهُ عن آلْمُؤْمِنِينَ إِذ 
يناد عوك خَْتَ لشَّجَرَةٍ» 2# [الفتح: ]١6‏ 

وكما يظهر فإنه يحرص على أخذ الأخبار من القرآن الكريم» بل في كثير 
من التراحم لا يزيد على آية من القرآن أو آيات. وأما نقله عن أصحاب 
المغازي فإنه يورده في التراحم» وقد نقل عن ابن إسحاقء وعروة بن الزبير رواية 
الزهري عنه» وموسى بن عقبة. مثال ذلك قوله: باب عَرْوَةٍ الْعُشَيْرَةَ أو الْعْسَيْرَة 
قال انك شحاف اول ل ما عَرَا النّمُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّ الأتواو © ابوط 2 


باب عَرْوَةٍ بي الْمُصْطَلِقٍ مِنْ ُرَاعَةَ وَهِي غَرْوَهُ المُرَيْسِيع قَالَ ابْنْ إِسْحَاقَ 
ذلك سنة ست وَقَالَ مُوسَى بْنْ عَُقبَة سَنَةَ 3 وَكَالَ لتّعْمَادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ 
ليمي كَانَ حَدِيثُ الذْكِ في عَرْوةٍ المْريْسِيع الود النْضِير وَعَدْرٍ 
ل ا و ل أَرَادُوا مِنَ الْعَدْرِ 


عَنْ عَرْوَةَ كَانَث عَلى رأس ستة 


كول الول الله عله وهل قال لد فرصي 
ل در قَبْلَ أَخْدٍ وَقَو ول اللّهِ تعال:ِهْوَ لذي أخْرَجٌ أَلَذِينَ 
كز ” مِنْ أَهْلٍ أ ل اا 
0 3 مالكدية 00 0 َللَّهِ فَأَتَنْهُمُ أللَّهُ مِنْ 


ا ا 


أت لنؤبية تأغكيزرا يأل لَب صر > 4و ان كاد 


ممم كن 


بَعْدَ ب بئر معولة وَاحَلٍ 


حل 


فهذه أمثلة من منهج علماء الإسلام في ترتيب مصادر السيرة والتعامل 
معها بحسب قوة منهجها. فلا يقدمون على كتاب الله تعالى شيئا ثم يثنون 
بكتب الحديث» تق بعد ذلك المصادر الأخرى. 


*- النقد الداخلي للأخبار. 

إن قواعد البحث والنقد التي سبق بيانما تتعلق كلها ببحث وتحليل العناصر 
الخارحية للخبر. فاستقصاء الطرق والأسانيد يحصل يما جمع أجزاء الخبر وضم 
بعضها إلى بعض. وتحكيم قواعد الرجال يتم به معرفة مراتب رواة الخبر من 
عقن القتوالطيطة ها تاودن بود بر وكين ورت اعادو كو ين 
الرحوع إلى المصادر الصحيحة المعتمدة. لكن هذه العناصر كلها إنما هي من 
متعلقات الخبر ولوازمه» وليس من مضمونه ومعناه. وهي جزء مهم من النقدء 
لكن النقاد ينظرون بعد ذلك إلى متن الخبر ومضمونه»ء فيحللون أجزاءه 
ومضامينه. فقد يكون المصدر المرجوع إليه مصدرا معتمدا في السيرة النبوية» مثل 
السنن الأربعة أو المسانيد أو غيرها من أمهات السنة النبوية» ورواته ممن تقبل 
روايتهم. لكن مع هذا كله يزيد النقاد في التثبت» فيتوقفون: لعل أحد هؤلاء 
الرواة قد حصل له وهم أو غلطء لأنه لا أحد يسلم من الغلط, لأن الثقة 
والأمانة لا تمنع من الوهم والخطأ. فالحكم بالثقة على الرحل ليس قطعا بعدم 
احتمال صدور الخطأ منه» وإِنما حكم بالظن الراحح. قال ابن الصلاح:" ومتى 
قالوا: "هذا حديث صحيح" فمعناه أنه اتصل سنده» مع سائر الأوصاف 


إن 


المذكورة. وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في حقيقة الأمر؛ إذ منه ما ينفرد 
بروايته عدل واحدء وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها 
بالقبوك 1777 ,وت .هيلا الالستشال» يعمد القاد: إلى لتر اق مك .وير 
فيحصرون عناصره المختلفة مثل ما ورد فيه من أعلام وأماكن ووقائع وغيرهاء ثم 
يعرضونها على ما ثبت عندهم من الأخبار» وما تقرر من قواعد الشريعة وأصولها 
وقواعدها العامة» وما عرف من أصول العادة في أحوال البشرء وبناء على ذلك 
يكون الحكم على الخبر. 

ويمكن تفصيل ذلك من خلال القواعد الآنية: 

أ- مراعاة أحوال الخبر واستحضار لوازمه وما يحتف به من 
قرائن وملابسات 

إن الأخبار والحوادث حلقات متصلة بعضها ببعض» فكل حدث له صلة 
بما بعده وما قبله» وكل واقعة لا تكون مستقلة بذاتمحا شاذة عن غيرها من 
الحوادث. وغهذا فإن التحقيق في الحدث التاريخي يوحب النظر فيه موصولا بغيره 
من الحوادث السابقة واللاحقة» مضموما إلى ما سواه من الأخبار والحوادث 
المتصلة بالزمان الذي يتعلق به والمكان الذي يجري فيه. 

ولهذا فإن الناقد من علماء الإسلام لا ينظر في الخبر معزولاً عن غيره» وإنما 
ينظر فيه آحذاً في الاعتبار كل ما يتصل به من الأخبار والحوادث» أي أنه 
يستحضر الإطار العام كله» فينظر في الخبر في انسجام مع الحوادث المتعلقة به 
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سابقا ولاحقاء وآحذاً بعين الاعتبار كل ما له صلة بالخبر المنظور فيه» وكل ما 
يتعلق بمضمونه وعناصره المتنوعة وكل ما يدخل ف الظروف العامة للخبر. وإن 
هذه القاعدة - قاعدة استحضار ظروف الخبر ولوازمه- قاعدة عظيمة تدل على 
دقة مسلك النقد التاريخي عند علماء الإسلام» وتكشف تمافت ما تردد على 
بعض الألسنة من غفلة علماء الإسلام عن النقد الداحلي وفحص المتون» 
والاكتفاء بالنقد الخارحي المعتمد على أوصاف الرواة دون أحوال المتون. 

وإن الظروف العامة للخبر متنوعة ومختلفة» ولا يمكن حصرها أو عدهاء 
لأنما تختلف باحتلاف الأخبار. فهي كل ما له تعلق بالخبر المنظور فيه من جهة 
موضوعه ومضمونه» ومن جهة الأطراف والعناصر المذكورة في الخبر» من أعلام 
وأشخاص ومواضع جغرافية» ومعالم حضارية وقيم فكرية ومعنوية. 

والخطوة الأولى لعملية استحضار الظروف العامة للخبر هي حصر العناصر 
التي يتكون منها الخبر» فيتم تقسيمه إلى وحدات بحسب عناصره المتنوعة» فقد 
تكون عناصر جغرافية إذا ذكر في الخبر بلد أو موقع» وقد تكون عناصر فكرية 
وثقافية إذا كان الخبر يتعلق بقضية فكرية وعلمية» وقد تكون أعلاماً إذا ورد فيه 
أسماء أشخاصء وغيرها من العناصر المتنوعة التي يمكن أن يتضمنها الخبر. وهذه 
العناصر قد تكون منها عناصر أساسية هي صلب الخبر. وقد تكون ثانوية لأتما 
نما تذكر فيه عرضا. وبعد حصر العناصر الواردة في الخبر» يعمد الناقد إلى كل 
عنصر فيبحث عنه مفصلا في مصادره ومظانه. وكلما توسع الناظر في جمع ما 
يتعلق بالعناصر الواردة في الخبر» كان أكثر فائدة وأعظم لمعرفة حال الخبر 
المنظور فيه. مثال ذلك نقد العلماء لحديث صحيح من جهة رواته وإسناده وهو 


قول ابن عباس: "كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال 
للنبي صلى الله عليه وسلم: ثللاث أعطنيهن» قال: نعم» قال: عندي أحسن 
العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوحكهاء قال: نعم قال: ومعاوية 
تحعله كاتباً بين يديك» قال: نعم» قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين» قال: نعي 00 ولفحص هذا الخبر عمد النقاد إلى البحث خارج 
الخبر عما عرف واشتهر عن عناصره التي وردت فيه وهي: أبو سفيان بن حرب» 
وبخاصة زمن إسلامه وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهاء ومعاوية بن أبي سفيان. ولما استحضر الأئمة ما عرف من 
أحوال هذه العناصر ظهر أن هذا الخبر لا ينسجم معهاء لأن المعروف في أخبار 
السيرة أن أبا سفيان إنما أسلم عام الفتح» وأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم 
من أم حبيبة كان قبل ذلك بسنين. وفي ذلك يقول النووي: "إن هذا الحديث 
من الأحاديث المشهورة بالإشكال» وهذا مشهور لا خلاف فيه» وكان الني كَل 
قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمن طويل”". ولهذا حكم ابن حزم لهذا الحديث 
بالوضع 7". 

ومثاله أيضاً نقد الحافظ ابن حجر لخبر أورده الواقدي وهو أن قدوم ضمام 
بن تثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة خمس. ولفحص هذا الخبر 
استحضر الحافظ ابن حجر رحمه الله الظروف العامة المتعلقة بالخبر فرجع إلى ما 


ثبت من أخبار عن قوم ضمام بن ثعلبة» وأخبار الوفود وغيرها.وهذا ما بينه 


)١(‏ صحيح مسلم.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي سفيان. 
(؟) "شرح النووي على صحيح مسلم" .5173/١7‏ 
() انظر "المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل" ص: 5”805. 
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بقوله عن هذا الخبر: "لكنه غلط من أوجه: أحدها: أن في رواية مسلم أن 
في المائدة ونزولها متأحر جدا. ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام 
إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد فتح مكة. ثالفها: أن في القصة أن 
قومه أوفدوه وإِنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. رابعها: في حديث ابن 
عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم؛ ولم يدخل بنو 
سعد وهو ابن بكر بن هوزان في الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت في شوال 
سنة ثمان ... فالصواب أن قدوم ضمام كان سنة 0 

ومن أمثلة ذلك أيضا نقد الخطيب البغدادي لخبر فيه أن ابي صلى الله عليه 
وسلم وضع الحزية عن يهود خيبر» وكتب لحم عهدا بذلكء وأمر الإمام عليا 
بالكتابة, وأشهد سعد بن معاذ ومعاوية بن ع سفياك. فهذه وثيقة تاريخية يراد 
فحصها ونقدها. فلما نظر الخطيب البغدادي في الوثيقة قال: هذا مزور» قيل له 
وكيف عرفت ذلك؟ قال: لأن فيه شهادة سعد بن معاذء وقد مات قبل فتح 
خيبر» وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان» وإنما أسلم عام الفتح بعد فتح خيبر(". 
وإنما عرف الخطيب البغدادي زور هذه الوثيقة وعدم صحتها لما اعتبر بما يتتصل 
بالعناصر الواردة في مضموهاء وبالظروف العامة التي ترحع إليها. فقد استحضر 
ما يتصل بالوثيقة من أحبار السيرة النبوية» مثل فتح خيبر» وعلاقة النبي صلى الله 
عليه وسلم باليهود» وأخبار الصحابة خاصة تواريخ وفياتهم وزمن إسلامهم 
وحضورهم الغزوات والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ واستحضر أيضا 


.151/9 'فتح الباري"‎ )١( 
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أحكام الجزية في الإسلام فظهر له أن الوثيقة بحافية الجميع ذلك» فهي شاذة عن 
التوجه العام للمجتمع الإسلامي في عهد النبوة. وزاد ابن قيم الحوزية في العناصر 
المعتدٌ بماء في قوله:" ... إن الجزية لم تكن نزلت حيئئذ ولا يعرفها الصحابة ولا 
العرب» وإنما نزلت بعد عام تبوك... إن فيه " وضع عنهم الكلف والسخر" وم 
يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا مكوس... إن أهل خيبر لم يتقدم لحم من 
الإحسان ما يوحب وضع الحزية عنهم؛ فإنحم حاربوا الله ورسوله وقاتلوا أصحابه 
وسَلُوا السيوف في وجوههم, وَعَنُوا انبي صلى الله عليه وسلمء وآووا أعداءه. . 

إن البي كَلِهٌ لم يسقطها عن الأبعدين مع عدم معاداتمم له كأهل اليمن... ليس 
في الصحابة رجحل واحد قال: لا تحب الحزية على الخيبرية"27. فانظر: كيف 
يتحرك نظره رحمه الله خارج الوثيقة» وكيف يتتقل بين الأخبار المختلفة والحوادث 
المتنوعة» فينظر في الوثيقة مع اتساع نظره لينتشر خارحها ويستوعب كل ما يتصل 
بحاء ويحتف بحا من أخبار السيرة وأحكام الإسلام وشرائعه المتصلة بمضمون 
الوثيقة» وهي أحكام الحزية وعلاقة المسلمين بأهل الكتاب عامة واليهود خاصة. 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما فعله الإمامان أبو الفتح بن سيد الناس وشمس الدين 
الذهبي في فحص خبر بحيرى الراهب وهو عن أي مُوسَى الأشعري. قَالَ: عر 
اح ل ا ل و 
كَلَمَا أَشرَ قُوا عَلَى البَاهجب ا فَحَرَج إِلَيْهِمْ الرَاحِبْ وكا نوا قَبْلَ 
دَلِكَ يرُونَ به قلا ييح إِلَيْهِمْ ولا يَلَْقِتُ قَالَ: م كه كُلْرن رغاطة فعكل عالق 
الكافثك خْق جَاء فأَحَد بيدا 0 ل قال :هلا سيد 
العَالمية دا 0 نك العالمرة :: يَبْعَُةُ الله نمه للْعَالْمِينَ. فَقَالَ لَه أَسْيَاحٌ مِنْ 


.317-915 "المنار المنيف ف الصحيح والضعيف" ص:‎ )١( 
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قال انيلو للداقافية َع طعا ل قلا ما ين اقم وعتفم قذ سبق إل 
فّءٍ الشّجِرَةِ قَلَمًا جلّس مَالَ يَءُْ شُّجَرَةِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: انْظَرُوا إِلّ فَّءٍ الشّجِرة 
مَالَ عَلَيِْ. قَالَ: قُبَيِتَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهْوَ يُتَاشِدُهُْمْ أَنْ لا يَذْعَبُوا به إلى الدُوم 
فَإِنَّ الرُومَ إذا رََوهُ عَرَقُوهُ بِالصّفَة فَيَمْلُوتَهُ. فَالْتَمَّتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا من الدُوم 
تاتكفبلية: فقال: كاايقاء يكم؟ قَانُوا: جِمْنَا إِنَّ هَذًَا ني 0 الشّهْرِ 
قَلَمْ يَبْقَ طرِيقٌ إلا بُحِتَ إِليْه ناس نااك ا اعد َبرَهُ بُعِنْنَا إل طَرِيقِكَ هَذَا 
ال 0 نك 16 
ريت أَمًْا راد لق وي ا الول - َانُواد لاء قَالَ: 
تايفو واقافوا عه قال الك باللّه ه أَيُكُمْ و لِيّه؟ قَالّوا: أ بُو طَالِب. َلَمْ يَرَلْ 
يُتَاشِدُهُ حَقٌ رَدَهُ أبُو طَالِبٍ وَبَعَتَ مَعَهُ أَبُو بكر بلالاً وَرَوَدهُ ليث بن الكك 
وَاليتِ". قال ابن سيد الناس: "في متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي 
صلى الله عليه وسلم بلال» وكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنين» فإن 
ابي صلى الله عليه وسلم أسنٌ من أبي بكر بأزيد من عامين» وكانت للنبي صلى 
الله عليه وسلم تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره» 
واثنا عشر على ما قاله آخرون؛ وأيضا فإن بلالا لم ينتقل لأبي بكر إلا بعد ذلك 
بأكثر من ثلاثين عاماء فإنه كان لبي حلف الجمحيين» وعندما عذب في الله 


)1١(‏ الخبر عند الترمذي في جامعه. كتاب المناقب؛ باب ما جاء في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, والحاكم في 
المستدرك 5١5/٠‏ والطبري في تاريخه ؟//ا/ا؟-م/7. 


اح 


على الإسلام اشتراه أبو بكر رضي الله عنه رحمة له واستنقاذاً له من أيديهم؛ 
وحبره بذلك مير ا 

فقد نظر ابن سيد الناس في الخبر مع استحضار الأخبار المتصلة به 
والظروف العامة المحيطة بهء وهي أخبار أبي بكر وتاريخه» وبلال بن رباح 
وعلاقته بأبي بكر وتاريخ عتقه فتبين له أن الخبر لا يستقيم» ولو حصر نظره في 
الخبر منفرداً معزولاً عن غيره ما اجتمعت له هذه الفوائد. 

وتبع أبا الفتح بن سيد الناس في ذلك الإمام همس الدين الذهبي وزاد عليه 
في تفصيل نقد الخبر من داحله فقال:"... وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله 
كيف يتصور أن بميل فيء الشجرة» لأن ظل الغمامة يعدم في الشجرة التي نزل 
تحتهاء ولم نر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب» ولا 
تذاكرته قريش ولا حكته الأشياخ مع توافر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل 
ذلك» فلو وقع لاشتهر بينهم أبما اشتهار» ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم 
حس من النبوة» ولما أنكر بحيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة حائفا 
على عقله. ولما ذهب إلى شواهق الحبال ليرمي نفسه. وأيضا فلو أثر هذا 
الخوفه ف أبي طالب .ورده كيش كانت تطيب. نفسة أن يمكنه من السفر إلى 
الشام تاجرا لخديجة' 7" ولهذا حكم الذهبي على الخبر بقوله: "أظنه موضوعا 
وبعضه باطل 7(" فانظر سعة نظر الذهبي رحمه الله» وانتشار فكره تخارج الخبر 
المنظور فيه ليستحضر وقائع بعيدة في الظاهر عن خبر بحيرى» لكن بالتدبر 
(1) "عيون الأثر" ١/ه.‏ 


.١١8-1١1/١ وانظر " السيرة النبوية الصحيحة"‎ »53 / ١ "السير" للذهبي‎ )١( 
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إن 


يظهر فائدتما في فحص الخبر. فبادئ النظر لا يجد وجها للصلة بين حبر بحيرى 
وبين دحول النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة بعد أن جاءه الوحي بحراء. 
وأيضا ما وحه الصلة بين حبر بحيرى وذهاب النبي إلى الجبال ليرمي نفسه؟ فهذه 
الوقائع تبدو بعيدة عن هذا الخبر» ولحذا فهي مظنة الغفلة عنهاء ولن 
يستحضرها إلا من فطن لفائدتما وصلتها بالخبر المنظور فيه. ففي هذه الأمثلة 
يظهر كيف كان علماء الإسلام ينقدون متون الأخبار اعتمادا على الظروف 
العامة واللوازم والملابسات. 

ومن فوائد استحضار الظروف العامة معرفة كون الخبر منسجما مع غيره 
من الأخبار والوقائع المعروفة المقررة» أو معارضته لذلك»؛ فإن وحد ما يعارضه 
من الوقائع والأخبار الثابتة فإنه يكون موضعا للتوقف في صحتهء أو يرد بالمرة» 
ولهذا يحرص النقاد -- وهم ينظرون في متن الخبر- على استحضار ما قد يكون 
معارضا للخبر محل البحث والنظر» وهو ما يمكن تسميته باستحضار معارض 
اله 


ينا 


ب- استحضار معارض الخبر 

لقد نص المحدثون من علماء الإسلام على أن النظر في الخبر الواحد 
لتحقيقه وفحصه. تستصحب معه الأخبار التي تعارضه حقيقة أو ظاهراء لأنه 
قد يكون في الوقائع المقررة ما قد يعارضه؛ أو يرد في أخبار أخرى ما قد يشوش 
عليه. ولهذا فقد أفرد المصنفون في مصطلح الحديث نوعين لمعارض الحديث وهما 
معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث؛» ومعرفة مختلف الحديث. 

وقد طبق النقاد هذا المنهج فكانوا ينظرون: لعل للخبر ما يناقضه.وإن هذا 
المنهج مقرر في مناهج النقد التاريخي عامة» وليس فقط في محال الحديث والسيرة 
النبوية. فالواحب على المؤرخ الناقد - وهو ينظر في الخبر- أن يستحضر 
احتمال وحود حبر يعارضهء ينفي ما يثبته» أو يثبت ما ينفيه. ولهذا فالواجحب 
عليه أن ينتشر بحثه ويتسع نظره خارج الخبر» فإن وحد له معارضا وحب ضمه 
إليه. "فقد تتعدد الروايات التاريخية في أمر واحد, فتتوافق أو تتناقض» وحيث 
تتناقض يحسن بالمؤرخ أن يوكد بادئ ذي بدء وقوع التعارض .7" ثم عليه في 
هذه الحال الترحيح بين الخبرين. فلا يجوز بحال للمؤرخ أن يقتصر على خبر 
واحد له ما يعارضه. ولحذا بحد ابن جرير الطبري -- وهو من أشهر من ألف في 
التاريخ - قد يورد في تاريخه الروايات المتناقضة في الحدث الواحد؛ في موضع 
واحد من كتابه'"2؛ وقصده من ذلك التيسير على المؤرخ الناقد ليعتبر هذه 
الروايات بعضها ببعض فيجتهد في الترحيح. ثم إن المؤرخ لا ينزل الخبر الذي له 
معارض منزلة الخبر الذي لم يحد له معارضاً. 


وهذا الأصل - كما تقدم - راسخ عند علماء الحديث حت عَدُّوهِ نوعاً 


)0 "مصطلح التاريخ" ص: 816. 
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من مصطلح الحديث سموه "مختلف الحديث". 

ومن أمثلة استحضار معارض الخبر في نقد أخحبار السيرة النبوية أن البخاري 
أخرج في صحيحدا"' حديث ابن عباس: "تزوج النبي ولدٌ ميمونة وهو محرم". 
والحديث من جهة إسناده صحيح ثابت عن ابن عباس» ومع ذلك فإن الحافظ 
ابن حجر لم يقتصر عليه» وإِنما بحث له عن معارض فوحجد أحاديث تعارضهء 
ونقل عن العلماء أقوالاً في بيان وقوع التعارض وف الترحيح. مما ذكر من ذلك 
قول ابن عبدالبر:"احتلفت الآثار في هذا الحكم, لكن الرواية أنه تزوحها وهو 
حلال» حاءت من طرق شتى» وحديث ابن عباس صحيح الإسناد» لكن الوهم 
من الواحد أقرب من الوهم من الجماعة» فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا 
فتطلب الحجة من غيرهماء وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو 
المعتمنك .0 

وما حصل فيه التعارض أيضاً في سيرة الخلفاء الراشدين المهديين بيعة عليٌ 
أبا بكر رضي الله عنهماء ففيه روايات أنه من أول من بايع كما بايع غيره من 
الصحابة في السقيفة» وفيه أنه بايع مرتين» وفيه أنه ل يبايع إلا متأخراً. فلا يجوز 
للمؤرخ أن يقف على رواية دون أخرى» وإِنما الواحب ضم الروايات بعضها إلى 
بعض. والوسيح بينها.+من هنا يظهر النا القصور الكبير الذي وقع لككير :من 
المصنفين ف السيرة النبوية وتاريخ الإسلام في العصر الحديث؛» عندما يظفرون 


برواية فيوردوكما مقتصرين عليهاء والحال أن ما يعارضها أكثر عدداً وأقوى درحة. 


)١575/9 كتاب النكاح» باب نكاح امحرم. ( فتح الباري‎ )١( 
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إن 


من ذلك مثلا أن هناك رواية نقلها غير واحد من المؤرخين» واعتمدها كثير من 
الباحثين المعاصرين دون شك أو ترددء وهي أن عثمان بن عفان في خلافته 
نفى أبا ذر إلى الربذة لمعارضته توسع الصحابة» وبخاصة الولاة» في الأموال 
واقتناء متاع الدنيا. وقد بنى غير واحد من الباحثين المحدّثين من المستشرقين 
وغيرهم على هذه الرواية أحكاماً حطيرة منها أن عثمان قد اشتط في السلطة 
وقرب عشيرته وأحزل هم العطاء» وغعض الطرف عن ظلمهم واغتنائهم بسبيتك 
الولاية والسلطة» وأنه لحماية هذا الوضع كان لا يتردد ف إنزال العقاب بمن 
يخالفه» فكان يضرب حيار الصحابة وينفيهم. انظر من ذلك قول أحدهم وهو 


| 


وتحذك عن ماله التولة ق عهد عصان "نقد را «فيها عتهان رضي الله عنه 
والولاة من أقاربه وفي مقدمتهم معاوية رضي الله عنه أن المال مال الله الموكول 
إليهم للتصرف فيه» كيفما شاؤواء بينما رآه آخرون» وعلى رأسهم الصحابي 
الخليل أب ذر الغفاري:رضئ: الله غنه .مال “السلميق» وللمسلمين الحق ف مراججة 
الخليفة بشأنه ومحاسبته عليه". 

ويقول أيضاً: "هذا الفهم العثماني لطبيعة السلطة هو الذي دفع عثمان 
رضى الله عنه إلى التخشن في معاملة كثيرين من خيار الصحابة مثل عبدالله ابن 
بعضهم الآخر."27 وإن المنهج التاريخي في التعامل مع الروايات لا يجيز تفسير 
الرواية وقبولا وبناء الأحكام عليهاء إلا بعد إثبات سلامتها من المعارضة» أو 


بيان أن الروايات المعارضة مرحجوحة لا تقوم أمامهاء وفي هذه الحالة يجب الإشارة 


.1179 2114 انظر " نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي" لعبدالعظيم الديب» ص:‎ )١( 
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إلى الروايات المرجوحة. ولا تحد أثرا لذلك عند هؤلاء الباحثين» وإنما يذكرون 
هذه الرواية الوحيدة» ويوردونما وكأتما من البدهيات المسلمة التي لا معارض لما 
بوحه من الوجوه» ولو معارضة ضعيفة. وهذه - كما لا يخفى» ومن دون أدق 
شك - مخالفة صريحة وخيانة واضحة لمنهج النقد التاريخي» القائم» من بين ما 
يقوم عليه على اعتبار الروايات المتعارضة ومقابلة بعضها ببعض. 

وإعمال هذه القاعدة في هذا الخبر يوحب البحث في المصادر التاريخية 
والتفتيش في سائر مظان الرواية التاريخية» لعل هناك ما يعارضها. وإن هذه 
الرواية إذا كانت تذكر أن عثمان بن عفان نفى أبا ذر وأخحرحه من المدينة إلى 
الربذة» فإن هناك روايات أخحرى تنفي ذلك وتثبت خلافه» منها ما أخرحه 
البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة» فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنهء 
فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال:كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية 
ف «وآلذين يَكُنِرُونَ آَلدَّهَبَ وَآلْفِضَّةَ وَلَا يُنَفِقُونَهَا في سَبِيلٍ 
أللّهِ #؛ قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. قلت: نزلت فينا وفيهم» فكان 
بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني» فكتب إِلِيّ عثمان 
أن اقدم المدينة» فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأتمم لم يروني قبل ذلك» 
فذكرت ذلك لعثمان» فقال لي: إن شكت تنحيت وكنت قريباً. فذلك الذي 
أنزلني هذا المنزل» ولو أمروا علي حبشياً لسمعت وأطعت”2©. ورواية أخرى 
أوردها الحافظ ابن حجر وعزاها إلى أبي الحسن بن جد لم في فوائده عن عبدالله 
بن الصامت قال: "دحلت مع أبي ذر على عثمان فحسر عن رأسه فقال: والله 


)١(‏ البخاري: كتاب الرّكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز. 


ين 


ما أنا منهم, يعني الخوارج. فقال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة» فقال: لا 
حاحة لي في ذلكء ائذن لي بالربذة. قال نعم. (" ورواية أخرى أوردها الشيخ 
محب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب "العواصم من القواصم”" لابن العربي» 
وعزاها إلى القاضي أب الوليد بن خلدون وهي أن أبا ذر استأذن عثمان في 
الخروج من المدينة وقال: "إن رسول الله يل أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء 
سلعاًء فأذن له ونزل الربذة وببى بما مسجداًء وأقطعه عثمان صرمة من الإبلء 
وأعطاه تملوكين» وأجحرى عليه رزقا وكان يتعاهد المدينة :(9) وإن أيّ مؤرخ حقق 
يريد أن يسجل في تاريخه حروج أبي ذر إلى الربذة وسببه» يفترض فيه أن يضع 
هذه الروايات جميعاً بين يديه» فينظر فيها على الاجتماع ثم يرجح ما تؤيده 
الشواهد بحسب الاعتبارات الأخرى. ومن اكتفى برواية دون غيرهاء وأغفل 
الروايات المعارضة» فمثله مثل القاضي الذي استمع إلى شهادة شاهد واحدء 
وتحاهل أمثاله من الشهود الذين يخالفونه في شهادته. 

ويجب التنبيه هنا على أن المعارضة قد تكون صريحة» كما في هذه الروايات 
ف خروج أبي ذر إلى الربذة» وقد تكون غير صريحة» كأن يكون الخبر يتعلق 
بحادثة أحرى غير الحادثة التى يتعلق بما الخبر المنظور فيه أولاء لكنه بالتأمل 
والتدبر تظهر معارضته له في جهة من جهاته. مثال ذلك أن رواية فيها أن علي 
بن أبي طالب وبني هاشم رفضوا بيعة أبي بكر. فقد وردت روايات تعارضها 
معارضة صريحة. وهناك أحبار تعارضهاء لكنها ليست صريحة في ذلك لأتما 
ليست 'ٍ موضوع البيعة» وإِنما في موضوع آخر بعيد عن ذلك» وهي سائر 
)١(‏ "فتح الباري" 7174/9. 
5" العواصم من القواصم" ص: لل تعليق رقم 1 وانظر " حلية الأولياء" م 
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أخبار علي بن أبي طالب وأحواله وأعماله ومواقفه في سائر الأحداث التي 
شهدها زمن أبي بكر. 

ومن هذه الأخبار: 

- أن علياً لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف أبي بكر الصديق. 

- أن علياً حرج مع أبي بكر إلى ذي القصة لما حرج إليها لقتال المرتدين. 

- الم يتخلف علي بن أبي طالب عن مشهد من المشاهد التي شهدها 
عامة الصحابة مع أبي بكر في خلافته. 

فهذه الأخبار - وإن لم تكن ف بيعة علي أبا بكر أو عدم بيعته- فإنما 
تتصل بذلك؛ لأن ما تفيده يعارض أن يكون علي قد رفض بيعة أبي بكر فلو 
رفضها فكيف يشهد الصلوات خلفه» وكيف يخرج معه إلى الجهاد؟؛ وكيف 
يحضر احالس التي يجلس فيها أبو بكر حليفة يبت في أمور الدولة؟. 

فهذه الأخبار ليست صريحة في المعارضة» لكن مضمونها لا ينسجم مع 
هذه الرواية. والاعتبار بالمعارض غير الصريح يلتقي مع الاعتبار بالظروف العامة 
للخبر وبكل ما له صلة به. لأن هذه الأخبار المعارضة إنما تعرف من خلال 
استحضار ظروف الخبر وما يتصل به. 

فلابد للناقد إذن من الالتفات إلى كل ما يعارض الخبر المنظور فيه معارضة 
صريحة أو ضمنية» وعلى هذا المنهج سار النقاد من علماء الإسلام كما يظهر 
من الأمثلة المتقدمة. 


يان 


ج- تحكيم قواعد العادة وسنن الكون والحياة 

لقد تقرر عند المحدّئين أن من علامات الحديث الموضوع فساد معناه 
ومخالفته الصريحة لمقتضيات العقول السليمة» ومناقضته لقواعد العادة التي فطر 
الله عليها البشر. يقول ابن الحوزي:" ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث 
يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع 7" وورد 
أيضا قولهم" من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل... ويلتحق به ما 
يدفعه الحس والمشاهدة... أو يكون خبرا عن أمر حسيم تتوفر الدواعي على 
نقله محضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد .© وقد اعتمد النقاد من علماء 
الإسلام هذا المنهج في تحقيق أخبار السيرة النبوية. لكن يجب التنبيه في هذا 
المقام على مسألة مهمة تتصل بهذا الموضوع وهي أن هناك أخبارا في السيرة 
النبوية في بيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم, فالنظر فيها بمذا المنظار 
إبطال لما ثبت قطعا من النبوة والرسالة» وإنما يشترط في ذلك أن يكون النقل 
نقل الثقة في دينه» العاقل الضابط لما يحدث بهء وألا يوحد من أمثاله المعاصرين 
له» مَنْ ينكر ذلك» أما من سوى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ذلك عنه 
كائناً من كان حتى يتفق مع قوانين الكون والحياة وقواعد العادة.7" ومعنى ذلك 
أن رد ما يخالف قواعد العادة من أحبار السيرة النبوية ليس على إطلاقه, ونا 
هو خاص بالأحبار التي ليست في سياق دلائل النبوة. فإذا ورد حبر فيه أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بما لا بخص به غيره من التصرفات 


.710710 / ١ "تدريب الراوي في شرح تقريب النووي" للسيوطي‎ )١( 
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كنا 


التي هي على حلاف العادة» وثبت ذلك بالسند الصحيح عن الثقات الأثبات؛ 
فإنه يقبل دون تردد, لأن الله تعالى حص نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي» 
فكيف لا يخصه بما دون ذلك من حوارق العادات؟ أما ما سوى ذلك فقد 
عمل فيه النقاد بمذا المنهج. والشواهد على ذلك كثيرة منها ما تقدم في خبر 
بحيرى الراهب» فقد حكم قواعد العادة وسنن الحياة وقوانين الاجتماع الإنساني» 
يظهر ذلك من بيانه عدم اشتهار هذا الخبر مع أن دواعي العادة توحب اشتهار 
مثله لأنه خطير في أمره عظيم فيما يدل عليه» بل كيف يغيب هذا حتى على 
صاحب الخبر نفسه صلى الله عليه وسلم» فلا يذكره» ولو في حال حاجته إليه؟ 
ويتجلى ذلك أيضا في إنكار الذهبي أن بميل فيء الشجرة مع وحود ظل 
الغمامة؛ فقواعد العادة وسنن الحياة لا تؤيد ذلك. 


اخن 


د- استحضار الكليات وتحكيم الأصول القطعيات 

ومعنى ذلك أن الناقد الفاحص لخبر من الأحبار لا تغيب عنه أصول 
الشريعة وأحكامها الكلية وما ثبت منها من القطعيات. فكل خبر يجب أن 
ينسجم مع أصول الشريعة. وكل خبر يناقض أصلا مقررا بالقطع في الشريعة 
يحكم عليه بالرد من غير تردد. ولهذا رد علماء الإسلام أخباراً وردت في السيرة» 
لما رأوها تعارض ما تقرر من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل 
يوحب رد كل بر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لصنمء أو مدحه أو 
أقر باطلا أو نحو ذلك هما لا يتفق مع أصل العصمة. وعلى هذا المنهج رد 
ا محققون خبر قصة الغرانيق. وفيه: أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله 
عليه وسلم مدح آلحة العرب وهي اللات والعزى ومناة. ففي بعض رواياته أن 
النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ناد من أندية قومه كثير أهله» فتمنى يومئذ 
ألا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه يومئذ» فأنزل للَهظ وَآلكَجْم إِذَا هَوَى 
© نسم::] فقرأ حتى إذا بلغ إلى قولهط أَقَرعَيْكُم لت وَالْعرَئ © وَمَكو 
َلَالَِةٌ الْأُمْرَئ ©) #[انحم: 14-.؟] ألقى الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلى 
وإن شفاعتهن لترتحى ... وقد رد النقاد هذا الخبر من جهات مختلفة» منها 
مناقضته لما ثبت بالقطع من أحكام الشريعة وأصول الملة. وفي هذا المعنى يقول 
ابن العربي المعافري في نقد الخبر: "اعلموا أنار الله أفئدتكم بنور هداه ويسر لكم 
مقصد التوحيد ومغزاه» أن الهدى هدى الله فسبحان من يتفضل به على من 
يشاءء ويصرفه عمن يشاء... ونحن الآن نحلو بتلك الفصول الغمّاءَ» ونرقيكم 
بما عن حضيض الدهماء إلى بقاع العلماء في عشرة مقامات: 


المقام الأول: 
أن النبي إذا أرسل الله إليه الملّك بوحيه» فإنه يخلق له العلم به حتى يتحقق 
أنه رسول من عنده» ولولا ذلك ما صحت الرسالة ولا تبينت النبوة... ولو كان 
النبي إذا شافهه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم إنسان» أم صورة مخالفة 
لحذه الأحناس ألقت عليه كلاما وبلغت إليه قولاء لم يصح له أن يقول إنه من 
عند الله ولا ثبت عندنا أنه أمر الله...ولا حلاف ف المنقول ولا في المعقول 
فيهاء ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيها أو يتشبه بماء ما أمناه على آية ولا عرفنا 
منه باطلا من حقيقة» فارتفع بمذا الفصل اللبس وصح اليقين في النفس. 
المقام الثاني: 
أن الله قد عصم رسوله من الكفر وآمنه من الشرك» واستقر ذلك في دين 
المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه» فمن ادعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله 
أو يشرك فيه طرفة عين» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. بل لا تحوز عليه 
المعاصي في الأفعال» فضلاً عن أن ينسب إلى الكفر في الاعتقاد. 
المقام الثالث: 
أن الله قد عرف الرسول بنفسه وبصره بأدلته وأراه ملكوت سمواته وأرضهء 
وعرفه سنن من كان قبله من إخوته» فلم يكن يخفى عليه من أمر الله ما نعرفه 
اليوم» ومن خطر له ذلك فهو من يمشي مكباً على وجهه غير عارف بنبيه ولا 


بربه. 


المقام الرابع: 


:١ 


تأملوا - فتح الله أغلاق النظر عنكم - إلى قول الرواة الذين هم بجهلهم 
أعداء على الإسلام ممن صرح بعداوته» أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس 
مع قريش تمن ألا ينزل عليه من الله وحيء فكيف يجوز لمن معه أدق مسكة أن 
يخطر بباله أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر وَصْلَ قومه على وَضْلٍ ربه» وأراد 
ألا يقطع أنسه بحم بما ينزل عليه من ربه الذي كان حياة جحسده وقلبه وأنس 
وحشته وغاية أمنيته! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» فإذا 
حاءه حبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» فيؤثر على هذا مجالسة 
الأعداء. ! 

المقام الخامس: 

... وأنا من أدن المؤمنين منزلة» وأقلهم معرفة بما وفقني الله له... لا يخفى 
علي وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله" فهذه - كما لا يخفى 
- كلها أصول مقررة في الشريعة جعلها ابن العربي حكما تعرض عليه الأخبار. 
بعد أن أقام رحمه الله الحجة على بطلان خبر الغرانيق» واستحالة وقوعه لمناقضته 
أصول الشريعة» عبر عن هذا المنهج الذي اعتمده وأوصى به من أراد التحقيق 
فقال: "وقد أوعدنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم وحروفه أمامكو".7) 
وذلك لأن القرآن والسنة الصحيحة هما الأصل المعتمد في معرفة أصول الشريعة 
كلاف 
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خاتمة 


هذه هي الخطوات التي سار عليها علماء الإسلام لتحقيق أخبار السيرة 
النبوية» وهذه هي جهودهم في فحصها وتمييز الصحيح منها من الضعيف. 
وحلاصة هذا المنهج هو النظر في الخبر مع استحضار جميع مخارحه وطرقه, 
واستقصاء مظانه ومصادره التي ورد فيها مع وضع كل مصدر في موضعه بحسب 
قوة منهج النقد أو ضعفه. والالتفات إلى أحوال الرواة والمؤرحين الذين نقلوا 
الخبر» والاعتداد بكل ما يتعلق به وبمضمونه من الظروف العامة» واللوازم؛ 
والاهتداء بقواعد العادة وسنن الكون والحياة والإنسان» وعدم الغفلة عن كل ما 


يعارضه من الأخبار والحوادث» وتحكيم أصول الشريعة وقواعدها القطعية. 
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١‏ - "مصطلح التاريخ" د. أسد رسم. ط:١984-1١م‏ منشورات 
المكتبة البولسية بيروت. 

9” - "مصادر السيرة النبوية وتقويمها" فاروق حمادة.ط: ”. دار الثقافة. 

“78 -"معرفة علوم الحديث" الحاكم أبو عبدالله النبسابوري. اعتنى بنشره 
السيد معظم حسين. ط: ؟. 91١ه ١91/7‏ م. دار الكتب 


ه: 


العلمية. 

؟-"مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث" ابن الصلاح الشهرزوري. 
توثيق وتحقيق عائشة عبدالرحمن. 9174 ١م‏ - مطبعة دار الكتب. 

8 -"لمنار المنيف في الصحيح والضعيف" همس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية (ت.١51/)‏ - 5.0/8 ١ه/9848‏ ١م‏ دار الكتب 
العلعية : 

5 "منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج 
المؤرحين" محمد بن صامل العلياني السلمي. ط:١‏ 5.5١ه/‏ 
ام. دار طيبة الرياض. 

/1- "المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل". فاروق حمادة. ط: ؟. 

8- "نحن والتاريخ" قسطنطين زريق ط:” نيسان 9174١م.‏ 

8 "الوافي بالوفيات"خليل بن أيبك الصفدي.ط:؟ 8914١ه/914ام‏ 


دار النشر فرانز شتاير. 


5 


/ 


تمهيد ا ااا 
-١‏ استقصاء مصادر الخبر وطرقه ورواته وألفاظه وصيغة: ......................... ع 
1- تحكيم علم الرجال وقواعد الخرح والتعديل2............... ...0 ...طم 
-١‏ معرفة الصحيح والضعيف ١‏ 
- اكتشاف كذب الرواة: ا ا م ا 
- ترتيب مصادر الأخبار بحسب قوتها: ا[ 0 
4 - النقد الداخلي للأخبار از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 101111 
أ-مراعاة أحوال كبن وامشحضار لواتمه وما يق يدامن قرائن وملايساك 0000 
ب- استحضار معارض الخبر ماطس اسم شوو جا اماما مم وش امشو 2 
ج- تحكيم قواعد العادة وسنن الكون والحياة 00 
د- استحضار الكليات وتحكيم الأصول القطعيات لاوس اس 1 
المقام الأول ااا 0 00 
المقام الثاني: 10[ [1[1[1[1[ 1[ 1[ اا 
المقام الثالث ان ا الس نط خاو اااي ل ا ا 
المقام الخامس ا[ 1000 
حاتمة 0 
المصادر والمراجع ولط ود لاو ا ا واوا لخ ا ا 
فهرس الموضوعات ا 


